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 2015لسنة  (111)قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  
 2015/ 9/ 30بتاريخ 

 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري وفقاً لأخر تعديل بتاريخ 2022/12/14 1
 

 المالية؛مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة 
 والشركات ذات المسئولية المحدودة بالأسهمقانون شركات المساهمة وشركات التوصية  الاطلاعبعد 

 التنفيذية؛ ولائحته 1981( لسنة 159الصادر بالقانون رقم )
 ة؛والتجاري المدنية المواد في التحكيم شأن في قانون بإصدار 1994 لسنة (27) رقم وعلى القانون
 ؛1995لسنة  95التأجير التمويلي رقم وعلى قانون 
والمعدل بقرار رئيس  2001( لسنة 148رقم )التمويل العقاري الصادر بالقانون وعلى قانون 

 ؛ولائحته التنفيذية 2014( لسنة 55رقم )بالقانون الجمهورية 
ر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غي 2009( لسنة 10وعلى القانون رقم )

 المصرفية؛ 
للهيئة العامة  الأساسيبإصدار النظام  2009( لسنة 192وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم )

 للرقابة المالية؛

بشأن  2005( لسنة 35/3وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري رقم )
 الضوابط المنظمة لشراء محافظ تمويل عقاري؛

 ؛ 10/6/2015بتاريخ  2015( لسنة 76وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة رقم )
 ؛30/9/2015 وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ

 
 
 

                                                           
لسنة  7و2020 /31/8بتاريخ  2020لسنة  139و 2/3/2020بتاريخ  2020لسنة  38تم تعديل القرار بموجب قرارات المجلس أرقام 1 

بتاريخ  2022لسنة  191و 8/3/2022بتاريخ  2022لسنة  41و 23/1/2022بتاريخ  2022لسنة  12و 2/1/2022بتاريخ  2022
14/12/2022. 
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 قــــرر 
 الفصل الأول

  الضوابط العامة لمزاولة أنشطة التمويل العقاري
 )المادة الأولى(

 نطاق التطبيق

عند  لقرارالواردة بهذا االمرخص لها من الهيئة بمراعاة القواعد والمعايير  العقاريتلتزم شركات التمويل 
 كما تلتزم بالمعايير والقواعد الواردة بهذا القرار بشأن الشروط والبيانات ممارستها لنشاط التمويل العقاري

 التمويل العقاري. اتفاقيات فيالواجب توافرها 
 

 )المادة الثانية(
 التعريفات

  -في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 
 كافة الجهات المرخص لها بمزاوله نشاط التمويل العقاري وفقاً لأحكام قانون التمويل العقاري. الممول

 إحدى كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في الحصول على تمويل عقاري من خلال المستثمر
 الجهات المرخص لها بمزاوله هذا النشاط.

العقد المبرم بين المستثمر والممول بغرض تمويل عقاري بأحد الأنظمة التمويلية الموضحة  اتفاق التمويل
 بقانون التمويل العقاري.

جدول يرفق باتفاق التمويل العقاري يوضح عدد وقيمه الأقساط المستحقة على المستثمر  جدول السداد
 وفقاً للفترات الزمنية المتفق عليها بالعقد.

 قيمه التمويل الممنوح من الممول لمستثمريه لكافة الأغراض. محفظة التمويل
بدي المستثمر )ما لم يتأجير عقار إيجاراً منتهياً بتملك العقار في نهاية مدة الإجارة أو أثنائها  الإجارة

 عليها بالعقد(.رغبته في عدم التملك خلال المدة المتفق 
 .بتأجير العقار محل التمويل إيجاراً منتهياً بالتملك)المستأجر(  المستثمرتعهد ملزم من  الوعد بالاستئجار

إجمالي قيمة التمويل التي تحملها الممول لتملك العقار قبل تأجيره والتي توزع على المدد  القيمة الإيجارية الأساسية
 ية. بطريقة دور المستثمر)المستأجر( لتكون أحد عناصر الأجرة التي يسددها  الإيجارية

مجموع تكاليف التمويل والتي يتم تحديدها من خلال الربط مع أحد المؤشرات المعتمدة  تشمل القيمة الإيجارية المتغيرة
 من الهيئة مضافاً إليها هامش ربح وفقاً للسياسة الائتمانية للممول. 
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 من إضافته على عناصر القيمة الإيجارية من)المستأجر(  المستثمرالمؤجر و  يتفق عليهما  الإيجارية التكميليةالقيمة 
مصروفات الصيانة الأساسية للعقار والضرائب العقارية ومصروفات التأمين، وحصة 

 صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، والمصروفات الادارية اخرى. في المستثمر
 مجموع عناصر القيم الإيجاريه الأساسية والمتغيرة والتكميلية. القيمة الإيجارية الإجمالية

المستثمر )المستأجر( ضماناً للجدية بعد صدور الموافقة على منحه  المبلغ الذي يسدده مقدم الإيجار
التمويل وذلك عند تقديمه وعداً ملزماً باستئجار العقار من الممول، ويتم خصم مقدم الإيجار 

 من إجمالي القيم الإيجارية وفقاً للاتفاق المبرم بين الممول والمستثمر)المستأجر(. 
المرفق بعقد الإجارة، ويعد جزء لا يتجزأ منه، ويتضمن على الأقل عدد وقيمة القيم الجدول  جدول السداد للإجارة

الايجارية الاجمالية )الاساسية، المتغيرة، التكميلية( وفقا للفترات الزمنية المتفق عليها، ومقدار 
القيم الإيجارية المتبقية عند السداد المعجل او المعادلة التي يحتسب بها وعمولة السداد 

 لمعجل.ا
القيمة الإيجارية للوحدات المماثلة للعقار محل التمويل والتي تكون محددة في تقرير تقييم  إيجار المثل

العقار المعد من أحد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة، والتي تعد مقابل انتفاع 
لمستأجر( )ا ستثمرالمبالعقار في حالات انقضاء العقد بغير تملك المستثمر)المستأجر( 

 للعقار.
الممول بشراء العقار بثمن معلوم لبيعه للمستثمر بالتقسيط بذات الثمن  عقد بموجبه يقوم المرابحة

 مضافا اليه ربح معلوم وموضح بالعقد. 
  تعهد ملزم من المستثمر للممول بشراء العقار موضوع المرابحة. الوعد بالشراء

مبلغ يقوم المستثمر بسداده للممول ضماناً للجدية بعد صدور الموافقة على منحه التمويل  مقدم الثمن
 نم جزءاً  هذا المبلغ يكون أن علىوذلك عند تقديمه وعد ملزم بشراء العقار من الممول 

 .التعاقد بعد فيما الثمن مقدم
يتجزأ منه، ويتضمن على الأقل قيمة التمويل الجدول المرفق بعقد المرابحة، ويعد جزء لا  للمرابحةجدول السداد 

وتكاليفه، عدد وقيمة الاقساط وفقا للفترات الزمنية المتفق عليها، ربح الممول، ما يقوم 
 .المستثمر بسداده وما سوف يستفيد به من خصم في حالة السداد المعجل

ة وهي تتكون عليها في عقد المرابحما يقوم المستثمر بدفعه بصفة دورية خلال الفترة المتفق  اقساط الثمن
ثمن العقار، مبلغ الربح الذي يحدده الممول في عقد الجزء المتبقي من من ثلاث أجزاء )

 المرابحة، مصاريف التأمين وصندوق الدعم، المصروفات الادارية اخرى(.
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ل بتمليك هذه و يدخل فيه الممول بحصته كشريك للمستثمر ويلتزم المم نظام للتمويل العقاري المشاركة
الحصه للمستثمر بشكل تدريجي حتى تؤول ملكيتها إليه بالكامل في نهاية العقد أو لغيره 

 )بعد الحصول على موافقة المستثمر(.
تعهد ملزم من الممول للمستثمر بتمليكه لحصة الممول يشكل كلي أو جزئي في العقار  الوعد بالتمليك

 موضوع المشاركة. 
مبلغ يقوم المستثمر بسداده للممول ضمانا للجدية بعد صدور الموافقة على منحه التمويل  مقدم حصة الشراكه

عن  وبشرط ألا يقل هذا المبلغ العقاري وذلك عند تقديمه وعد ملزم بشراء العقار من الممول
 ذا المبلغه يكون أن علىإجمالي التكلفة التي تحملها الممول لشراء أو بناء العقار، من  5%

 التعاقد. بعد فيما حصة المستثمر في المشاركة من جزءاً 
الجدول المرفق بعقد المشاركة، ويعد جزء لا يتجزأ منه، والذي يتضمن على الأقل )الفترة  للمشاركة جدول السداد

التمويلية، دورية الأقساط، الحصة الثابتة، الحصة المتغيرة، المصاريف التكميلية، ما يقوم 
 لة رغبته في تملك العقار في كل مرحلة من مراحل عمر التمويل(.المستثمر بسداده في حا

جدول مرفق بعقد المشاركة يحدد حصة كل من الممول والمستثمر في أقساط التأمين في  جدول استهلاك التأمين
 كل فتره من فترات التمويل وفقاً لحصة كل منهما في المشاركة.

ما يقوم المستثمر بدفعه بصفه دورية خلال الفترة المتفق عليها في عقد المشاركة وهي تتكون  إجمالي حصص المشاركة
 من ثلاثة أجزاء )حصة ثابته، حصة متغيرة، مصروفات تكميلية( 

ة التكلفة الفعلية لما تكبده الممول من نفقات لتملك العقار والذي يتم توزيعه على الفترة التمويلي الحصة الثابتة
 عليها مضاف إليه مقابل الانتفاع بالعقار سواء للمستثمر أو لغيره. المتفق

مجموع تكلفة الأموال والتي يتم تحديدها من خلال الربط بأحد المؤشرات الرسمية المعتمدة  الحصة المتغيرة
 من الهيئة مضافاً إليها هامش ربح يحدده الممول وفقاً للسياسة الائتمانية المتبعة.

الممول والمستثمر على إضافته على الأقساط المدفوعة من مصروفات الصيانة  يتفق ما التكميليةالمصاريف 
الأساسية للعقار والضرائب العقارية ومصاريف التأمين وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل 
العقاري، والمصروفات الإدارية الأخرى وتتحدد على أساس حصة ملكية كلًا من الممول 

  .العقاروالمستثمر في 
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 )المادة الثالثة( 
 توعية وحماية المستثمر

يلتزم الممول بالحرص على مصالح جميع المستثمرين المتعاملين معه والافصاح لهم عن كافة البيانات 
 -والمعلومات المتعلقة بالتمويل والتي تمكنهم من اتخاذ قرارهم المناسب، بما في ذلك: 

 انوناوق شرعا للجهالة النافية المعاينة بإجراء قام قد كان ما ذاإمن جانب المستثمر  فصاحالإ .1
 .عدمه من ملكيته مستندات على واطلع التمويل محل للعقار

 هحقوق بجميع المستثمر معرفة يكفل نحو على ومحدده واضحة التمويل إجراءات تكون أن .2
  والتزاماته، بما فيها مخاطر عدم السداد.

العقاري  مويلللت الأساسية الشروط نموذج باطلاعه على المستثمريتضمن اتفاق التمويل اقرار  أن .3
 واستلامه نسخه من هذا النموذج.

تضمن أي ولا ت ومحددأن تكون المكاتبات والمستندات المرسلة للمستثمر مكتوبة بأسلوب واضح  .4
 عبارات مبهمة.

ي للمستثمر لأ يقدمها الممولالإفصاح عن كافة المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التي  .5
 سبب وتحت أي مسمى.

 للمستثمر. المالية القدرة مع التمويل تناسب .6
 إلى ستضاف التي المصروفات تفاصيل كافة عن التعاقد عند للمستثمر بالإفصاح الممول يلتزم .7

 التي رىخلأا داريةلإا المصروفات إلا العقار تكلفة إلى يضيف نأ للممول يجوز لا كما التكلفة
 .للمستثمر عنها يفصح

اخطار المستثمر مرتين سنويا على الاقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل وكذلك عند  .8
حدوث أي تعديل في هذه البيانات، على أن يتضمن الإخطار الحد الادنى من البيانات الموضحة 

 بقرار الهيئة السارية في هذا الشأن. 
 )المادة الرابعة(

 الافصاح عن جدول السداد
 يلتزم الممول بأن يرفق بكافة اتفاقات التمويل العقاري جدول لسداد أقساط التمويل وفقاً لما يلي: 

أن يتضمن جدول السداد القيمة الإجمالية للتمويل وتكاليفه وعدد الأقساط وقيمتها وتواريخ  .1
استحقاقها، وأي مصاريف أخرى يتم إضافتها على تكاليف التمويل أو خصمها من حساب 

 المستثمر.
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 موعد ىف البيانات الموضحة بجدول السداد على تطرأ تعديلات بأي المستثمرين أن يتم إخطار .2
 التعديل على أن يتضمن الإخطار أسباب التعديل وسنده. تاريخ من يوم عشر خمسة أقصاه

جزء من مبلغ التمويل في أي وقت قبل تاريخ  اوللمستثمر السداد المعجل بتصفية كل  يحق .3
، للشروط المتفق عليها في عقد التمويلالسداد المعجل وفقا  مصروفاتاستحقاقه نظير تحمل 

 ويلتزم المستثمر في هذه الحالة بما يلي:
 إخطار الممول بالرغبة في السداد المعجل خلال مده لا تقل عن شهر. -أ

سداد عوائد التمويل المستحقة حتى تاريخ السداد المعجل؛ على أن يتم خفض القيم  -ب
الإيجارية المتغيرة أو الأرباح عن المدة المتبقية من عمر التمويل بنسبه مئوية متفق 

 علىها بالعقد التمويلي وطبقا لجدول السداد المرفق باتفاق التمويل.
السداد الجديد بعد السداد المعجل لجزء من قيمة  يلتزم الممول بالافصاح للمستثمر عن جدول .4

 التمويل مع ضرورة إيضاح التغيرات التي طرأت عليه. 
 

 )المادة الخامسة(
 حالات تشكيل لجنة رقابة شرعية

 أو يةالإسلام الشريعة أحكام مع متوافق أنه على عقارى تمويل منتج لأى الترويج أو الإعلان حال فى
 رقابة جنةل من مسبقة موافقة على بالحصول الممول يلتزم العقد، فى ذلك تضمين أو إسلامى، أو شرعى
لمراجعة كافة المشتملات  2014 لسنة (8) رقم الهيئة إدارة مجلس لقرار وفقاً  الغرض لهذا تشكل شرعية

 لصادرةا المطبوعات كافة فى الواردة في العقود والشروط للتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، ويشار
 الرقابة جنةل لرأى وفقاً  الإسلامية الشريعة مع متوافق أنه المعنى العقارى التمويل منتج بشأن الممول عن

 (.اللجنة أعضاء اسم ويذكر وتاريخ قرار رقم) الشرعية
 الممولين من يرغب لمن الغرض لذات شرعية رقابة لجنة تشكيل العقاري للتمويل المصري للاتحاد ويجوز

 .بها الإستعانة فى
 )المادة السادسة(

 قيد الرهن والضمانات
يلتزم الممول بالحصول على الضمانات الكافية قبل منح التمويل العقارى للمستثمرين ضماناً لقيمة التمويل 

 الممنوح وفقاً للتالى:
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على العقار الضامن مع تحديد مرتبة أولوية الرهن، وفى حاله عدم  قيد الإمتياز أو الرهن العقارى .1
كفاية الضمانة المقدمة يكون للممول الحق بقيد رهن عقارى على أى عقار أخر ضماناً للتمويل 

 وفقا لما يتفق عليه مع المستثمر. الممنوح

 لى العقارع الرهن أو بخلاف الإمتياز للتمويل ضمانات أخرى الممول فيها يقبل التي الحالات فى  .2
 وعن مستثمر وتحديد لكل الممنوح التمويل لقيمة الضمانات الضامن يجب أن يتم مراعاة تناسب

 .تقييمها التى تتولى والجهة تقييمها وكيفية الضمانات وشروط
 

 )المادة السابعة(
 التأمين لصالح الممول

للممول أن يشترط على المستثمر أن يؤمن لصالحة بقيمة حقوقه طبقاً لإتفاق التمويل العقارى ضد مخاطر 
عدم الوفاء بسبب الوفاه أو العجز أو التعثر فى حالة كون المستثمر من أصحاب المهن الحرة، طبقاً 

 للشروط الآتية:

 .لها من الهيئةالمرخص أن يكون التأمين لدى إحدى شركات التأمين المصرية  .1

 طبية شهادة وأ المستثمر وفاة شهادة على بناء للمستفيد التأمين مبلغ بسداد التأمين شركة قيام .2
 .التأمين شركة تحددها التى الطبية الجهات إحدى من صادرة الجزئى أو الكلى بعجزه

 التأمين قسط ةقيم فى الحالات التى يتم الاتفاق على تحمل المستثمر قيمة التأمين، فيجب إضافة .3
 بسداده ليقوم لالممو  إلى بسداده المستثمر يلتزم الذي التمويل تكلفة إلى المستثمر يتحمله الذي
 .التأمين شركة إلى

 فصاحالإ عليه فيجب التأمين شركات من إحدى تفضيلية معاملة على الممول حصول حالة فى .4
 ذلك. للمستثمر عن

 .ويلالتم قيمة إجمالى على وليس المديونية رصيد على التأمين قسط إحتساب يتم يجب أن .5
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 الثانىالفصل 
  العقاري التمويل أنشطة مزاولة ضوابط

 )المادة الثامنة(
 التمويل من للغرض طبقاً  العقارى التمويل لمنح الضوابط العامة

 

بالأحكام  لإلتزاماعلى الممول عند قيامه بمنح التمويل العقاري للمستثمرين للأغراض السكنية وغير السكنية 
 التالية:

 

 أولًا: التمويل العقارى للأغراض السكنية:
 الممول عند قيامه بمنح التمويل للأغراض السكنية بالضوابط الأتية: يلتزم

لا يجوز التمويل بأكثر من تسعين في المائة من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب  -1
التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى  الأحوال، وفي حالات البناء أو الترميم أو

 تسعين في المائة من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة.

 ( من قيمة العقار في حالات التمويل بنظام الإجارة.%100ويجوز للممول منح التمويل بنسبة )
 لنسبةا تشمل أن لالدخ ومحدودي لمتوسطي المصري المركزي البنك يقدمها التي المبادرات في ويجوز
 ذلك المبادرة شروط تضمنت إذا الصيانة، وديعة قيمة إليها، المشار
 أسماؤهم المقيدة مالتقيي خبراء أحد بمعرفة التحسين أو الترميم أو البناء تكاليف أو العقار قيمة تحديد -2

 2015( لسنه 39بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ) مع مراعاة الإلتزام الهيئة تعدها التى الجداول فى
 2.بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم العقارى

 الإئتمانية وقدرته على السداد. جدارته من للتحقق المستثمر عن الإستعلام -3

 الرأسمالية القاعدة من( %15) على واحد لمستثمر السكنية للأغراض الممنوح التمويل قيمة يزيد ألا -4
 3.القصر وأولاده وزوجه الطبيعي للشخص وذلك للشركة

المستثمر على أن يتم إثبات الدخل من خلال  دخل مع السداد وشروط التمويل قيمة أن تتناسب -5
 أحد المستندات التى يطمئن إليها الممول ومن بينها:

 العمل. جهة من دخل حديثه صادرة شهادة .أ

                                                           
لسنة  12ثم بقرار المجلس رقم  2/1/2022بتاريخ  2022لسنة  7من أولًا بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  1تم تعديل البند رقم   2      

  .23/1/2022بتاريخ  2022
من  4تم تعديل البند رقم ، 31/8/2020بتاريخ  2020لسنة  139من أولا بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  4رقم  تم تعديل البند  3   

 .8/3/2022بتاريخ  41أولًا بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
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 بالدخل السنوى أو الشهرى للمستثمر. مصلحة الضرائب من أو القانونى المحاسب من شهادة .ب

 بها. يعمل التى العمل جهة من الدخل مفردات عن عوضا بيان التأمينات مستخرج من .ج

 .المستثمر دخل لإثبات إليها يطمئن أخري مستندات قبول للممول ويجوز

 4( من إجمالي دخل المستثمر. %50ألا يزيد قيمة قسط التمويل على ) .6
 العقارى للأغراض غير السكنية:ثانياً: التمويل 

 الممول عند قيامه بمنح التمويل العقاري للأغراض غير السكنية بالضوابط الآتية: يلتزم
الضمانة المقدمة بحسب الأحوال،  أو الوحدة قيمة من المائة فى ثمانين من بأكثر التمويل يجوز لا .1

يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى ثمانين فى المائة  التحسين أو الترميم أو وفى حالات البناء
 .من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة

 القاعدة من( %30) على واحد لمستثمر السكنية غير للأغراض الممنوح التمويل قيمة يزيد ألا  .2
 والأطراف لواحدا الاعتباري للشخص أو القصر وأولاده وزوجه الطبيعي للشخص سواء للشركة الرأسمالية
 5.به المرتبطة

 أسماؤهم لمقيدةا التقييم خبراء أحد بمعرفة التحسين أو الترميم أو البناء تكاليف أو العقار قيمة تحديد .3
 2015( لسنه 39مع مراعاة الإلتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ) الهيئة تعدها التى الجداول فى

 .العقارىالصدر بشأن المعايير المصرية للتقييم 

إعادة التقييم للعقار محل التمويل مرة على الأقل كل خمس سنوات على نفقة الممول فى ضوء  .4
 .(4بمراعاة ما ورد أعلاه في البند رقم )المخاطر المتوقعة فى التمويل العقارى للأغراض غير سكنية 

 التدفقات ةوكفاي الممول نم له التمويل المقدم لخدمة كافية المستثمر لدى ذاتية موارد توفر من التأكد .5
 .بإلتزاماته للوفاء المتوقعة النقدية

 يتم أن على مر،للمستث النقدية التدفقات مع السداد وشروط التمويل الممنوح للمستثمر قيمة أن تتناسب .6
 شهادة أو القانونى المحاسب من أو شهادة به الخاصة الدخل قوائم خلال قدرته على السداد من إثبات
مصلحة الضرائب، وبالنسبة للمستثمرين )الاشخاص الإعتبارية( قيد الإنشاء يتم تحديد القدرة على  من

 السداد من خلال التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية الموضحة فى دراسة الجدوى.  

 

                                                           
 .14/12/2022بتاريخ  2022لسنة  191من أولًا بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  6تم تعديل البند  4 
 بموجب ثانيا من 2 البند تعديل تم، ثم 31/8/2020بتاريخ  2020لسنة  139من ثانيا بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  2تم تعديل البند  5

  .8/3/2022 بتاريخ 2022لسنة  41 رقم الهيئة إدارة مجلس قرار بموجب
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 )المادة التاسعة(
 الإجارة بنظام العقاري التمويل نشاط بمزاولة الضوابط الخاصة

 

مستأجر( )الالمستثمرتكون مزاولة نشاط التمويل العقارى بنظام الإجارة من خلال شراء الممول للعقار من 
)المستأجر( فى  المستثمرأو من غيره أو ببنائه ثم تأجيرها له بعقد إجارة ينتهي بتملك العقار المؤجر إلى 

 وذلك وفقا للقواعد والمعايير التالية:  نهاية مدة الإيجار أو أثنائها
 ر:ستئجالابا الوعداولًا: 

 الإجارة مبنظا عقار شراء تمويل على للحصول بطلب للممول بالتقدمالمستثمر )المستأجر(  يلتزم .1
جر( على أن يتعهد المستثمر)المستأ التمويل، محل العقار ومواصفات المستثمر بيانات فيه موضحاً 
)للمستأجر(  مرللمستث لتأجيره تمهيداً  بشرائه الممول قيام حال الطلب محل العقار ستئجاراب بالالتزام
 .وفقاً لأحكام قانون التمويل العقارى الإجارة بنظام

المالك سواء مشيد بالفعل أو تحت التشييد )الإجارة الموصوفة  من العقار شراء قبل للممول يجوز .2
 من جزءاً  يكون أن على كمقدم إيجار نقدياً  مبلغاً المستثمر)المستأجر( سداد  من يطلب أنبالذمة( 

إجمالى التكلفة الأساسية التي تحملها الممول من  %5وبشرط ألا يقل عن  التعاقد القيمة الإيجارية عند
 ارهيتفق عليها عند الوعد بالإستئجار باعتب المبلغ خصم نسبة من هذا للممول ويكون ،لتملك العقار

عقار ال جارستئإب الملزم وعده عنالمستثمر)المستأجر(  نكول حال ىفبه  اللاحق الضرر عن تعويضاً 
للمستأجر( ) للمستثمر عقارال بتأجير التزامه بتنفيذ الممول نكول حالة ىوف ،الإجارة بنظام ولمن المم

)للمستأجر(  المتفق عليها كتعويض للمستثمر النسبة ذات إليه مضافاالإيجار  مقدم برد يلتزم شرائه بعد
 .خلال خمسة أيام عمل 

   .محددة زمنية مدة خلال ستئجاربالإ الوعد التزام تنفيذ يكون أن يجب .3

 ثانياً: مرحلة الشراء:
 طلبي أن ويجوز ،الإجارة عقد إبرام قبل مستقلقد بع هسمإب العقار بشراء الممول يقوم أن يجب .1

 جاره.استئ يف يرغب مما العقارات بأحد نتفاعالإ حق ىيشتر  أن الممول من)المستأجر(  المستثمر
نظام البائع ب ى نفسإل تأجيره إعادة ثم شخص إعتباري أو طبيعي شخص من العقار شراء يجوز .2

 الإجارة وفقاً لأحكام قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية والضوابط الصادرة بهذا الشأن.
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  ثالثاً: عقد الإجارة:  
راد بفسخه ولا يملك أحدهما الإنفعقد الإجارة هو عقد ملزم لطرفيه بتأجير عقار إيجاراً منتهى بالتملك،  .1

 أو تعديله دون موافقة الطرف الأخر.
يجب أن يتضمن عقد الاجارة أحقية المستثمر بتملك العقار خلال سريان العقد بالسداد المعجل أو  .2

مستثمر من سداد كافة أقساط الإيجار، ما لم يبدى المستثمر رغبته كتابة فى عدم التملك بعد إنتهاء ال
 خلال المدة المتفق عليها بالعقد أو عند فسخ العقد لأي سبب من الأسباب المشار إليها بالعقد.

ى وحدات منتهية الإنشاء، على ألا يسرى عل أو الإنشاء تحت اتوحد ىعل الإجارة تكون أن يجوز .3
بدء سداد القيم الإيجارية إلا بعد إستلام المستثمر )المستأجر( للعقار، ويجوز إلزام المستثمر 
)المستأجر( بسداد القيمة الايجارية المتغيرة مقدما )تكاليف التمويل المنصرفة للمقاول( خلال فترة 

 جار.    التشييد / او دفعات تحت حساب مقدم الاي
 يجب أن تتضمن إلتزامات المستثمر )المستأجر( الآتى:  .4

 سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها والموضحة بجدول السداد. -أ
القيام بكافة أعمال الصيييانة الدورية العادية للعقار بصييورة تحافظ عليه وعلى منفعته للغرض   -ب

الذي تم اسييييييييييييتئجاره من أجله، وعلى أن يلتزم بتعويض الممول أية أضييييييييييييرار قد تلحق بالعين 
 المؤجرة جراء عدم قيامه بالصيانة اللازمة.

و هدم أو بناء أو إقامة مباني عدم إجراء أية تعديلات أو إضيييييييييييييييافات أو إحداث أي تغير أ -ج
أخرى أو بناء حوائط أو حواجز إلا بعد الحصييييييييييييول على موافقة كتابيه من الممول وبشييييييييييييرط 

 الحصول على ترخيص من الجهة المختصة في هذا الشأن.
الغرض الذي تم إسييييييييييييتئجار العقار من أجله ولا الإنتفاع به على أي وجه غير ما  تغييرعدم  -د

 كتابية من الممول. أستؤجر له دون موافقة 
)المياه، الكهرباء، الغاز، الهاتف( بالإضييييييييييافة إلى  خدمات اسييييييييييتخدام العقارسييييييييييداد تكاليف   -ه

 تكاليف الصيانة الدورية والتشغيلية.
يلتزم المسييييييييتثمر)المسييييييييتأجر( الراغب بالتصييييييييرف في العقار المؤجر بالتنازل عن الإيجار أو  -و

أن يتقدم بطلب للممول للحصيييييييييييييول على موافقة تأجيره أو تمكين الغير من الإنفراد بشيييييييييييييغله ب
 كتابية منه قبل موعد التصرف أو الإيجار بمده لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ الإجراء.

يلتزم المستثمر)المستأجر( بأن يرفق بطلب الموافقة على التصرف بالتنازل عن الإيجار أو  -ز
تزامات ستثمر )المستأجر( في كافة الإلالتأجير إقرار كتابي من المتصرف إليه بالحلول محل الم



 ذ

12 
 

قديم إقرار ت)المستأجر(  المستثمرأن يشترط على  لويجوز للممو المترتبة على إتفاق التمويل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      بتضامنه مع المتصرف إليه في الوفاء بتلك الإلتزامات بشرط قبول المتصرف اليه ائتمانيأً.

 مسييتقرةو  يلتزم الممول بتمكين المسييتثمر )المسييتأجر( من شييغل العقار أو الوحدة وحيازتها حيازة هادئة .5
لتعرض القانوني من جانب الممول لهذه الحيازة أو التعرض القانوني من جانب مع ضييييييييييييييمان عدم ا

الغير فيما يتعلق بملكية العقار طوال مدة العقد وعدم التعرض للمسيييييتثمر )للمسيييييتأجر( فى إسيييييتخدامه 
للعقار فى ضيييييييوء إلتزام المسيييييييتثمر )المسيييييييتأجر( بالوفاء بكافة إلتزاماته التعاقدية، وفي حالة وجود أي 

 ض للمستثمر )المستأجر( من قبل الغير يلتزم بإخطار الممول كتابة بذلك.تعر 
لإحدى الشركات التي تمارس نشاط التمويل العقارى أو إعادة التمويل  المؤجر العقار بيع للممول يحق .6

الاجارة  قدعبكافة الحقوق والإلتزامات الناشييييئة عن  محمل الجديد يالمشييييتر  ىإل العقار وينتقلالعقاري 
 ضرورة اخطار المستثمر )المستأجر( بذلك.مع 

يحق للممول أن يرهن أو يحيل حقوقه المالية الناشيييئة عن عقد الإجارة والقابلة للتحويل وما يكفلها من  .7
ضييمانات إلى إحدى شييركات التمويل العقارى أو إعادة التمويل العقارى أو إحدى الجهات التى تباشيير 

وتنتقل الحقوق المحالة الي تلك الجهات محمله  لك من الهيئة،المرخص لها بذتوريق الحقوق المالية 
 بكافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الايجار، مع ضرورة إخطار المستثمر )المستأجر( بذلك. 

 يسييتأجر مث اسييتئجاره ىف يرغب الذي العقار شييراء يف الممول يشييارك أنللمسييتثمر )للمسييتأجر(  يجوز .8
 .الممول حصة

 أجرة المثل على أن تكون الإجارة، محل للعقار المثل أجرة العقار تقييم عند العقارى التقييم خبير يحدد .9
 .العقاري التمويل تفاقإب موضحة

المستأجر( ) بين الممول والمستثمر تفاقبالإأو متناقصة  متزايدة دوريةال القيمة الإيجارية تكون يجوز أن .10
 سنويا. معينةأو تخفيض  زيادة نسبة على

 للعقار )المستأجر( المستثمر استلام تاريخ من الأجرة وتستحق ،ومحدده معلومة الأجرة تكون أن يجب .11
 .العقد توقيع بمجرد وليس

يلتزم الممول بالنص على أحقية المستثمر )المستأجر( بتملك العقار أثناء مدة العقد أو فى نهايته  .12
حرير وفقاً لجدول السداد المرفق بالعقد بثمن يتفقان عليه ويلتزم الممول بت وبعد سداد كافة القيم الإيجارية

عقد بيع مستقل للمستثمر )للمستأجر( عند نهاية العقد سواء بسداده كافة القيم الايجارية خلال مدة 
 على هرش تجاوز لا مدة الممول بتسليم المستثمر خلال العقد أو في نهايتها، وفى هذه الحالة يلتزم
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 بالتزاماته كافة المستندات التى تمكنه من إنهاء إجراءات تملك العقار المستثمر وفاء تاريخ من لأكثرا
 المستثمر. لصالح

 رابعاً: مرحلة البيع: 
للمستثمر )للمستأجر( إلا بعد إبرام عقد الإجارة ووفاء  العقار بيع عقد إبرام يجوز لا .1

 التعاقدية وذلك تمهيداً لإتمام هذا البيع.  المستثمر)المستأجر( بإلتزاماته
تكون طريقة تمليك العين للمستثمر )للمستأجر( بعقد مستقل عن عقد الإجارة وذلك بناءً على وعد  .2

 بالبيع بثمن رمزي أو بالثمن المتفق عليه.
 

  :والتأمين الضماناتخامساً: 
 أو دعت)المستأجر(  المستثمر من يقع لم ما الإجارة مدة طيلةمسئول عن العقار المؤجر  الممول يكون .1

 ىف خذهايأ أن له ويجوز الممول ىعل التأمينتكلفة  وتكون ،هيعل يؤمن أن للممول ويجوز ،تقصير
 .المستثمر)المستأجر( ىعل الأجرة حساب عند الاعتبار

يجوز للممول إلزام المستثمر)المستأجر( بالتأمين لصالح الممول بقيمة حقوقه ضد مخاطر عدم الوفاء  .2
نتيجة الوفاة أو العجز أو حريق الوحدة ويظل التأمين مستمراً فى ظل وجود أية مستحقات للممول كما 

ضد مخاطر  مه حقوقهيجوز الاتفاق بين الممول والمستثمر )المستأجر( على التأمين لصالح الممول بقي
 التعثر.

 يف تادالمع ستعماللاا واستعمالها ةالمستأجر  العين ىعل المحافظة عن مسئولالمستثمر)المستأجر(  .3
 ىف يهاعل المتفق ستعماللاا أوجه خالف أوعليها  ظاالحف ىف قصر فإن ،زيادة دون له أجرت ما مثل
 نقص ىأ وأ هلاكها وأ العين تلف يضمن فإنه الإجارة مدة تجاوز وأ العرف بها ىيقض يالت وأ العقد

 .ستعمالالإ هذاجراء  يصيبها
 ىستوفي أن للمؤجر يحق)المستأجر(  المستثمر من المقدمةالبديلة  الضمانات على التنفيذ حالة في .4

 استيفاء له ليسو  فى الفترات التي تعثر فيها والغرامات المتفق عليها، المستحقة بالأجرة يتعلق ما منها
 أن له يجوزو إنتفاعه بالعقار،  يقابلها اللاحقة التي لم الأقساط ذلك يف بماة لإيجاريا الأقساط جميع

 .بالعقد)المستأجر(  المستثمر إخلال من الناتجة التعويضات كل الضمانات من يستوفي
مانه على ض والرهن الامتياز مثل الأجرة ىعل الحصول ضمانل الكافية الضمانات خذأ للممول يجوز .5

 .الغير لديالمستثمر)المستأجر(  مستحقات ىعل الحق حوالة أو بديلة
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 :العقد انقضاء تحالاسادساً: القواعد المنظمة ل
 للمستثمر لعقارا ببيع الممول يلتزمقيام المستثمر )المستأجر( بسداد كافة مستحقات الممول ف حالةفى  .1

 . لإجارةا بعقد عليه المتفق بالثمن أو ىرمز  بثمن البيع ويكون مستقل بيع بعقد)للمستأجر( 
ل عن يستحق الممو  حالةفي حالة هلاك العقار لأسباب لا ترجع للمستثمر)للمستأجر( وفى هذه ال .2

المدة المنقضية من العقد أن يخصم قيمة أجره المثل الموضحة بتقرير التقييم وأن يرد للمستثمر 
 الي الأجرة الأساسية حتى تاريخ الهلاك.)للمستأجر( ما زاد على ذلك بعد خصمه من اجم

 ييؤد مما ةجار لإا بعقد الوارده لتزاماتهاب)المستأجر(  المستثمر خلالإ بسبب ةيجاريالإ ةالعلاق تنتهي .3
للمستأجر( ) للمستثمر يرد نأ العقد موضوع ةالوحد استرداد تاريخ بعد الممول لتزميو  العقد هذا لفسخ
 خيرالتأ وغراماتة مسددال غير ةيجاريالإ ةالقيم ييواز  ما منها اً مخصوم ةساسيالأ جرهالأ ييواز  ما

 .ةالوحد ستردادحتى تاريخ ا تكبدها التى الممول ونفقات
المستثمر)المستأجر( ووجود تغطية تأمينية لحقوق الممول يلتزم الممول فور سداد قيمة  ةوفافي حالة  .4

 لشرعييناالمستثمر)المستأجر(  ةلورث ةجار الإ موضوع ةالوحد بيع عقد بتحريرالتغطية التأمينية له 
 .مورثهم مع عليها المتفق الشروط بذات

في حالة وفاة المستثمر)المستأجر( وعدم وجود تغطية تأمينية يلتزم الممول باستكمال عقد الاجارة مع  .5
لسداد دون اورثة المستثمر )المستأجر( الشرعيين في حال رغبتهم في استكمال العقد باستمرارهم في 

 توقف وبذات الشروط المتفق عليها مع مورثهم. 
 )المادة العاشرة(

 المرابحة بنظام العقاري التمويل نشاط بمزاولة الضوابط الخاصة
 

تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري بنظام المرابحة عن طريق قيام الممول بشراء العقار بثمن معلوم لبيعه 
 للمستثمر بالتقسيط بذات الثمن مضافاً إليه ربح معلوم وموضح بالعقد، وذلك وفقا للقواعد والمعايير الأتية: 

 :بالشراء الوعداولًا: 
 فيه وضحاً م المرابحة بنظام عقار شراء تمويل على للحصول بطلب للممول بالتقدم المستثمر يلتزم .1

 بشراء رالمستثم التزام فيه موضحاً  يكون وأن التمويل محل العقار ومواصفات المستثمر بيانات
انون التمويل مرابحة وفقاً لأحكام ق للمستثمر هلبيع تمهيداً  بشرائه الممول قيام حال الطلب محل العقار

 العقاري.
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لثمن مقدم ا يسمى نقدياً  مبلغاً  المستثمر من يطلب أن مالكال من العقار شراء قبل للممول يجوز .2
عند  عليهاويكون للممول خصم نسبه من هذا المبلغ يتفق  من ثمن العقار، %5بنسبة لا تقل عن 

بشراء  المستثمر عن وعده الملزم نكولحال عتباره تعويضاً عن الضرر اللاحق فى إالوعد بالشراء ب
مبلغ ال فسن الممول بتنفيذ التزامه ببيع العقار لمستثمر بعد شرائه يلتزم برد نكولالعقار، وفى حالة 

 عمل. أيام خمسة خلال بالاضافة الي مبلغ مقدم الثمنلمستثمر لتعويض كنسبه الو أ
   محددة. زمنية مدة خلال بالشراء الوعد التزام تنفيذ يكون أن يجب .3
 ثانياً: مرحلة الشراء: 
  لمرابحة.وكيله وبعقد منفصل عن عقد ا أو المستثمر غير( الأصلي البائع) العقار بائع يكون أن يجب .1
 أن يكون عقد شراء الممول للعقار سابق لعملية بيع العقار بالمرابحة للمستثمر. يجب .2
قد اشتراه بثمن مؤجل أو على اقساط  كان إذا العقار شراء ظروف عن الإفصاح الممول على يجب .3

 وخلوه من حقوق الغير من عدمه. 
 :المرابحةثالثاً: عقد 

 للمستثمر رابحةم بيعها له نىسيت حتى الممول إلى مسبقاً  التمويل محل العقار ملكية تقلتن أن يجب .1
 لحالةا هذه ، وفىباطلا الأول الشراء عقد كان إذا صحيح غير المرابحة عقد كونيو لاحق  وقت في

 فى العقارب انتفاعه مقابل خصم بعد سدادها السابق المبالغ كامل للمستثمر يرد بأن الممول يلتزم
 .البطلان على السابقة الفترة

 يجب أن تتضمن التزامات المستثمر ما يلي: .2
ثمر كجزء لا يتجزأ من سداد كامل أقساط الثمن وفقاً لجدول السداد والموقع من المست -أ

 ي المواعيد المتفق عليها.فهذا العقد 
سداد ما يستحق على العقار من التزامات لاحقة على شرائه بما فى ذلك رسوم أو   -ب

ضرائب أو غير ذلك لأية جهة حكومية بصفته مالكاً للوحدة دون أن يكون له حق 
الرجوع على الممول، وذلك ما لم يتضمن العقد تحمله لأية التزامات سابقة مع ضرورة 

 ا بشكل محدد.النص عليه
عدم التصرف في العقار أو تأجيره أو تمكين أحد من شغله الا بعد الحصول على   -ج

 موافقة كتابية من الممول، وذلك ما لم يتضمن عقد المرابحة خلاف ذلك.
إخطار الممول قبل موعد السداد بفترة لا تقل عن شهر في حالة رغبته في التعجيل  -د

 بالسداد بكل او بعض اقساط الثمن. 
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 يجب أن تتضمن التزامات الممول ما يلي: .3
تثمر العقار بأن يمنح المس قيمة ىعل البائع من خصم على يلتزم الممول في حالة حصوله -أ

 الخصم. نسبةذات 
يلتزم الممول ببيع العقار للمستثمر مع أحقيته فى اجراء قيد امتياز او رهن لصالحه   -ب

 على العقار المبيع بمصروفات يتحملها المستثمر.
يحق للممول أن يحيل الحقوق المالية الناشئة عن عقد المرابحة وما يكفلها من ضمانات الى إحدى  .4

ل العقاري أو شركات التموي المرخص لها بذلك من الهيئةالجهات التي تباشر توريق الحقوق المالية 
فى -أو شركات اعادة التمويل العقاري واخطار المستثمر بهذه الحوالة. ويحق للجهة المحال اليها 

حق رهن على العقار ضمانا لحقوقها على  ترتيب-حالة وجود رهن على العقار لصالح الممول 
 الثمن.ان تلتزم بشطب الرهن كلياً عن العقار بعد سداد المستثمر لكامل 

يحق للمسييييييتثمر بعد الحصييييييول على موافقة كتابية من الممول التصييييييرف في العقار محل الاتفاق  .5
بالبيع أو الهبه أو غيرها من التصرفات بشرط أن يقبل المتصرف اليه الحلول محل المستثمر في 

 في إليه لمتصييرفالمسييتثمر ل الإلتزمات المترتبة على هذا الاتفاق، ويجوز للممول اشييتراط ضييمان
 وشريطة قبول الممول للمتصرف إليه ائتمانيا. الالتزامات بتلك الوفاء

يحق للمسيتثمر الحصيول على خصيم من الرصييد الاجمالي المتبقي في حالة وفائه بكل أو بعض  .6
أقسييييياط الثمن وفقا لنسيييييبة الخصيييييم المحددة بجدول السيييييداد المرفق بالعقد والمحدد به كيفية التنفيذ 

 الخصم.
 على توقيعال عند للطرفين ومعلوما محدداً للمستثمر  المرابحة بيع في العقار ثمن يكون أن يجب .7

 للتحديد هقابل أو مجهولة لمتغيرات الربح أو الثمن تحديد يترك أن حال بأي يجوز ولا البيع عقد
 المستقبل. في

 تصارالاق يكفي ولاأو جدول الأقساط الملحق به  المرابحة عقد في معلوما الربح يكون أن يجب .8
 شراءال ثمن من مئوية بنسبة أو مقطوع بمبلغ محدد يكون أن ويجوز الإجمالي الثمن بيان على
 .المصروفات مبلغ إليه مضاف الشراء ثمن وأ فقط

 متباعدة وأ متقاربة قساطأ ىعلللمستثمر  المرابحة بيع في الوحدة ثمن سداد ىعل الاتفاق يجوز .9
 يجوز لاو  عليه المتفق الأجل عند أداؤه يجب مستثمرال ذمة في ديناً  حينئذ الوحدة ثمن ويصبح
 .عذر لغير أو لعذر التأخير أو الأجل زيادة بسبب سواء عليه بالزيادة المطالبة بعدها
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 رابعاً: الضمانات والتأمين:
 ذلك ىعل بةالمترت والمخاطر تكاليفه وتحمل له فترة تملكه خلال العقار ىعل التأمين للممول يجوز .1

 إضافة لممولل ويجوز، الملكية انتقال قبل فيه حق للمستثمر وليس وحده حقه من التعويض ويكون
 .المرابحة بيع ثمن إلى وبالتالي المبيع تكلفة إلى ذلك بعد المصروفات

 أو منقول مادي مال أي هنر ) مثل من المستثمرإضافية  ضمانات على الحصول للممول يحق .2
 كضمانه(. مناسبا الممول يراه ما أو ،طرف ثالث من التضامنية ةعقار، الكفال

 تأخره وأ مرلمستثا امتناع عند مواعيدها قبل المستحقة الأقساط جميع حلول اشتراط للممول يجوز .3
 ئها وفقا للمدد المقررة بالقانون.أدا عن

تيجة نيجوز للممول إلزام المستثمر بالتأمين لصالح الممول بقيمة حقوقه ضد مخاطر عدم الوفاء  .4
الوفاة او العجز أو حريق العقار ويظل التأمين مستمرا طالما يوجد مستحقات للممول، كما يجوز 

 الاتفاق بين الممول والمستثمر على التأمين لصالح الممول بقيمه حقوقه ضد مخاطر التعثر.
مل اقساط ايجوز للممول أن يشترط اتمام اجراءات تسجيل العقار المبيع لصالح المستثمر بعد سداد ك .5

الثمن وذلك من خلال التوقيع على العقد النهائي لصالح المستثمر أو اصدار توكيل رسمي عام 
بتسليم المستثمر  الممول لصالح المستثمر يتيح له تسجيل العقار لنفسه فقط، وفى هذه الحالة يلتزم

مكنه بالتزاماته كافة المستندات التى ت المستثمر وفاء تاريخ من الأكثر على شهر تجاوز لا مدة خلال
 المستثمر. لصالح من إنهاء إجراءات تملك العقار

 

 خامساً: حالات انقضاء عقد المرابحة:
فى حالة قيام المستثمر بسداد كامل الاقساط او التعجيل بها يلتزم الممول بشطب الرهن على   .1

 لصالحه.  العقار الممول )إن وجد( أو أي ضمانات اخرى تكون قد رتبت
في حالة عدم إلتزام المستثمر بالوفاء بإلتزاماته تستحق جميع الأقساط المتبقية دفعه واحده كما يحق  .2

للممول التنفيذ على العقار طبقاً لقانون التمويل العقاري، ويجوز الاتفاق على فسخ العقد في حالة 
ول برد لوحدة للممول، كما يقوم الممإخلال المستثمر بالوفاء بإلتزاماته على أن يقوم المستثمر برد ا

الدفعة المقدمة بالإضافه إلى الاقساط المسددة مخصوماً منها تكاليف التمويل والاقساط غير المسددة 
والتكاليف التي تكبدها الممول، كما يجوز بيع العقار من قبل الممول او دخول مستثمر جديد بعد 

 دراسة وقبول الممول لهذا المستثمر.
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 الحادية عشرة( )المادة
 المشاركة بنظام العقاري التمويل بمزاولة الضوابط الخاصة

 

تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري بنظام المشاركة من خلال قيام الممول بشراء أو بناء العقار مشاركة 
مع المستثمر؛ على أن يلتزم الممول ببيع حصته الى المستثمر أو تأجيرها له اجارة منتهية بالتملك ويجوز 

 ستثمر. وذلك بناء على طلب المللممول بيع حصته أو تأجيرها اجارة منتهية بالتمليك لغير المستثمر 
 :بالتمليك الوعدأولًا: 
تفاقه مع كليا او جزئيا طبقا لا حصته تمليك ىعل مستثمرلل ملزم بوعد المشاركة عقد في الممول يلتزم

 .دفعات ىعل أو واحده دفعه ىعل أماالمستثمر 
 ثانياً: مرحلة الشراء:

يقوم الممول بشراء أو بناء عقار بناءً على رغبة المستثمر شراكة بينهما بحسب حصة كلا منهما فى ثمن 
 العقار أو تكاليف البناء.

 :المشاركةثالثاً: عقد 
 عقد المشاركة عقد ملزم ولا يملك أحد طرفيه الإنفراد بفسخه أو تعديله دون موافقة الأخر. .1
 -يجب أن تتضمن التزامات المستثمر ما يلي:  .2

سداد كامل حصص المشاركه المتفق عليها وفقا لجدول السداد والموقع من المستثمر مع الممول  -أ
 كجزء لا يتجزأ من هذا العقد في المواعيد المتفق عليها.

الوفاه  ةمدى التزام المستثمر بالتأمين لصالح الممول بقيمة حقوقه ضد مخاطر عدم الوفاء نتيج -ب
 ويجوز التأمين ضد التعثر بإتفاق الطرفين. أو الحريق وحصة المستثمر فى قسط التأمين

عدم التصرف في العقار أو تأجيره أو تمكين أحد من شغله إلا بعد الحصول على موافقة كتابية  -ج
 من الممول.

تفق المإخطار الممول في حالة رغبته في التعجيل بالسييييييداد بكل أو بعض حصييييييص المشيييييياركة  -د
 عليها قبل موعد السداد بفترة لا تقل عن شهر.

عدم إجراء أية تعديلات أو إضافات أو إحداث أي تغير أو هدم أو بناء أو إقامة مباني أخري  -ه
أو بناء حوائط أو حواجز إلا بعد الحصييول على موافقة الممول وبشييرط الحصييول على ترخيص 

 من الجهة الإدارية المختصة.
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تأجير حصته  للممول يجوزر و للمستثم بالتمليك منتهية إجارة تأجيرها أو حصته ببيع الممول يلتزم .3
 .أو موافقته المستثمر طلب ىعل بناء كلوذ محددة ولمدة معلومة بأجرة لغير المستثمر

يحق للمسييييييييتثمر بعد الحصييييييييول على موافقة كتابية من الممول التصييييييييرف في العقار محل الاتفاق  .4
رها من التصييرفات بشييرط أن يقبل المتصييرف اليه الحلول محل المسييتثمر في بالبيع أو الهبه أو غي

 في ليهإ لمتصيييرفالمسيييتثمر ل الإلتزمات المترتبة على هذا الاتفاق. ويجوز للممول اشيييتراط ضيييمان
 . الالتزامات بتلك الوفاء

و اعاده أ لشركه تمويل عقارى وحواله الحق للعقد محل المشاركة العقار حصته فى بيع للممول قيح .5
 ذلك.المشاركة، ويجب إخطار المستثمر ب بعقد محمل الجديد المشتري ىإل العقار وينتقلتمويل عقارى 

يحق للممول أن يحيل الحقوق المالية الناشئة عن عقد المشاركة وما يكفلها من ضمانات الى احدى  .6
العقاري  شركات التمويل أو المرخص لها بذلك من الهيئةالجهات التي تباشر توريق الحقوق المالية 

 أو شركات اعادة التمويل العقاري ويجب اخطار المستثمر بهذه الحوالة.
يحق للممول ان يرهن الحقوق المالية الناشئة عن عقد المشاركة وما يكفلها من ضمانات لصالح  .7

 شركات اعادة التمويل العقاري ويجب اخطار المستثمر بتقرير هذا الرهن.
ة هذه تتحدد نسب حيث الصيانة أو التأمين مصروفات وحده الشريكين حدأ ملتح اشتراط يجوز لا .8

المصروفات لكلا من المستثمر والممول على حسب حصة كلا منهما في الملكية في كل فترة ووفقا 
 لجدول أقساط التأمين.

 المستثمر غيرل التأجير حالة في والممول المستثمر بين بالعقار الانتفاع مقابل الأجرة اقتساميجب  .9
منهما في كل فترة، وفي حالة بيع الحصة بنظام الاجارة المنتهية  كلا ملكية حصة حسب ىعلوذلك 

بالتملك يجوز للممول إجراء المقاصة بين ما للمستثمر من مستحقات ناشئة عن الاجارة وما عليه 
 من التزامات مستحقة للممول.

 الممول ينب بالشراكة ويكون حصص ىإل ركةالمشا محل العقار تقسيم يتم أن ىعل الاتفاق يجوز .10
كلياً أو  مولالم من تباعاً  الحصص هذه بشراءالمستثمر  يقوم ثم منهم كلا مساهمة بقدر والمستثمر

 في تاريخ التقسيم الذي يحدد اما اتفاقا أو في حالة عدم الاتفاق السوق بسعر جزئيا طبقا لاتفاقهما
 ملكية له كتملت حتىيكون تحديده بمتوسط القيمة التي يحددها خبيرين من خبراء التقييم العقاري 

 .المشاركة دعق عن منفصل بعقد البيع ويتم المشاركة من وخروجه كلها الممول حصص بشراء العقار
 .كلاهما أو المستثمر أو الممول على الشراكة إدارة حصر ىعل الشركاء اتفاق يجوز .11
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 لتيا الدفعات بقيمة النسبة هذه وتتناقص العقار قيمة من %90 عن الممول حصة تزيد ألا يجب .12
 .المستثمر يسددها

 وفقا المستثمرو  الممول بين التأمين بوليصة قيمة تقسيم فيجب عليه المؤمن العقار هلاك حالة في .13
 .  الهلاك وقوع وقت الملكية لهيكل

 رابعاً: مرحلة البيع:
كافة إلتزاماته المشاركة بعد الوفاء ب عقديلتزم الممول ببيع حصته للمستثمر بالسعر المتفق عليه في   .1

 المالية. 
 والتأمين: الضماناتخامساً: 

 أو عديالت عدم لضمان أخر ضمان أي أو رهن أو كفيل تقديمالمستثمر  ىعل يشترط أنللممول  يجوز .1
 المشاركة. قيود مخالفة

يجوز للممول إلزام المستثمر بالتأمين لصالح الممول بقيمة حقوقه ضد مخاطر عدم الوفاء نتيجة الوفاة  .2
 أو الحريق ويظل التأمين مستمراً في ظل وجود أية مستحقات للممول.

قساط بالأ علقيت ما منها يستوفي أنمول للم يحق تثمرالمس من المقدمة الضمانات ىعل التنفيذ حالة في .3
 في الفترات التي تعثر فيها. المستحقة

 :العقد انقضاء تحالاسادساً: القواعد المنظمة ل
قساط وتملكه بسداد كامل قيمة الأ المستثمر وقيام مدتها نتهاءاب والمستثمر الممول بين المشاركة تنتهي .1

 بعد شاركةالم عقد مدة أثناء الباقية المدة أقساط سداد بتعجيل أو منفصل بيع بعقد للعقار بالكامل
التكلفة الفعلية التي تحملها الممول لتملك العقار(، وفى هذه الحالة )ثمن العقار  عن يزيد ما خصم
بالتزاماته  تثمرالمس وفاء تاريخ من الأكثر على شهر تجاوز لا مدة الممول بتسليم المستثمر خلال يلتزم

 المستثمر. لصالح مكنه من إنهاء إجراءات تملك العقاركافة المستندات التى ت
احده أو طبقا و في حالة عدم إلتزام المستثمر بالوفاء بإلتزاماته تستحق جميع الحصص المتبقية دفعه  .2

كما يحق للممول التنفيذ على العقار طبقا لقانون التمويل العقاري، ويجوز  لما يتفق عليه في العقد
الاتفاق على فسخ العقد في حالة إخلال المستثمر بالوفاء بإلتزاماته على أن يقوم المستثمر برد الوحدة 
للممول، كما يقوم الممول برد مقدم حصة الشراكة بالإضافه إلى الحصص المسددة مخصوماً منها 

التمويل والحصص الغير مسددة والتكاليف التي تكبدها الممول، كما يجوز بيع الوحدة من  تكاليف
قبل الممول أو دخول مستثمر جديد بعد دراسة وقبول الممول لهذا المستثمر وفقاً للإجراءات والتوقيتات 

 المحددة بالعقد.
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 الثالث الفصل

 *عقارية  مالية حقوق محافظ شراء
 عشرة()المادة الثانية 

للممولين الحق فى شراء محافظ حقوق مالية عقارية من شركات التطوير العقارى وذلك من خلال حوالة 
 حق من المحيل )المطور( إلى الممول بصفته )محال اليه(، وذلك وفقاً للضوابط الأتيه:

 .محفظة الحقوق المالية العقاريةإليه( على شراء  الممول )المحال إدارة مجلس موافقة .1

من خلال صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر  لأي مستثمر الشخصية البيانات كافة إستيفاء .2
 أو السجل التجارى للأشخاص الأعتبارية.

خلال أحد الجهات المرخص لها من البنك المركزى  من أى مستثمر إئتمانى عن إستعلام إجراء .3
 المصرى بذلك.

 ملف يهاف للممول )المحال إليه( بما البيع بعملية المتعلقة المستندات كافة بتسليم المحيل إلتزام .4
 ستنداتم من الممول )المحال إليه( يطلبه وما الدين، سندات وأصول البيع، عقود وأصول المستثمر

 .الشأن هذا فى لازمة يراها أخرى

 والتنفيذ نوالره الامتياز حق فيها بما إلى الممول )المحال إليه(، المحيله الشركة حقوق كافة إنتقال .5
 العقار. على

التأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل، ويجوز  .6
قبول انتظام المستثمر فى سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من 

اد، أو ألا يقل اجمالي المبالغ الدخل، وذلك بدءاً من أول قسط دورى مستحق طبقا لجدول السد
 .%20المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن 

 
 
 
 
 
 

 يييييييييييييييي
 .*الحقوق المالية المستقبلية الناشئة عن عقود بيع عقارات من شركات التطوير العقاري
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 لمسجلينا العقارى التقييم خبراء يتم تقييم عقارات محفظة الحقوق المالية العقارية من خلال أحد .7
رار مجلس إدارة الهيئة بقالمالية طبقاً للمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة  للرقابة العامة بالهيئة
لى ع مضى قد يكونألا  وفقا لذات الشروط يجب، وعند وجود تقييم سابق 2015( لسنه 39رقم )

 هذا التقييم أكثر من سنة عند إبرام إتفاق الحوالة.

 ركةالش من الممول )المحال إليه( بدلاً  منها المستفيد ليكون( وجدت إن) التأمين وثائق تحويل .8
 المحيلة.

 حالة يف كافياً  ضماناً  تمثل وأنها كافية المستثمرين أو المحيل من المقدمة الضمانات أن من التأكد .9
 .التعثر

الحوالة أن يضمن سداد المستحقات  فى حالات وجود رهن على الوحدات يمكن للمحيل وفقا لإتفاق .10
 المرتدة.

إشتراط أن يكون إتفاق الحوالة متضمناً حق الممول )المحال إليه( فى الرجوع على المحيل فى  .11
 حالات عدم وجود رهن على الوحدات بالمستحقات المرتده بدون تحصيل.

 .  لإلتزاماته طرف أي تنفيذ عدم حالة فى تحديد أسلوب حل المنازعات فى حالة .12

ن محفظة إستبعاده م)المستثمر  رد يتم المحيلة والممول )المحال إليه( أن الشركة بين الإتفاق يجوز .13
 توقفه حالة فى أخر من عملاء الشركة المحيلة بمستثمر يتم إستبداله أو أن الحقوق المالية العقارية(

 . السداد عن

 مستحقاتال قيام المحيل بتحصيل علىوالممول )المحال إليه(  المحيلة الشركة بين الاتفاق يجوز .14
 أولا لةالمحص الشيكات قيمة بإضافة المحيلة الشركة تقوم الممول )المحال إليه( بحيث عن نيابة
 عدم حالة ىوف الاستحقاق تاريخ من أسبوع يتجاوز لا بما الممول )المحال إليه( بالبنك لحساب بأول
 لىع أسبوع الممول )المحال إليه( خلال بإخطار المحيلة الشركة تلتزم موعده فى المستحق سداد

 أعباء بأى مرالمستث تحميل يتم ألا الاتفاق ذلك حالة فى ويشترط القانونية، الإجراءات لاتخاذ الأكثر
 لذلك. نتيجة مالية



 ذ

23 
 

 له سنىيت حتى الممول )المحال إليه( وعنوانه المستثمر كتابة بوقوع الحوالة وبإسم يجب إخطار .15
 الإخطار صولو  من التأكد يتم أن على مستقبلاً  إليها التمويل أقساط بسداد سيقوم التى الجهة معرفة

 .للمستثمر

 لعقاريا التمويل قانون أحكام مع يتعارض لا بما أخرى ضمانات من يراه ما إضافة في للممول الحق .16
 .أخرى قوانين أى أو التنفيذية ولائحته

  الرابع الفصل
 العقارى التمويل إتفاقات نماذج في توافرها الواجب والبيانات العامة الشروط

 )المادة الثالثة عشرة(
 

يلتزم الممول عند قيامه بإبرام عقود تمويل عقارى لأي من الأغراض الواردة بقانون التمويل العقارى 
تضمنه لجميع المعتمدة من الهيئة أو م ولائحته التنفيذية أن يتم إبرامها على نماذج إتفاقات التمويل العقارى

البنود الواردة فى النماذج المشار إليها على الأقل، ويراعى فى بنود نماذج الإتفاقات النص على الأحكام 
 التالية:
 :البيانات العامة لنماذج إتفاقات التمويل العقارىأولًا: 

 أطراف التعاقد: .1
 على الأقل ما يلي: يجب أن تتضمن البيانات الخاصة بأطراف التعاقد

ذا كان  .أ البيانات الشخصية للمستثمر موضحاً بها الإسم والعنوان والرقم القومى أو رقم جواز السفر، وا 
المستثمر شخص إعتبارى يتم توضيح الإسم والمقر الرئيسى ورقم السجل التجارى وتاريخ قيده وبيان 

 اق التمويل.صفة الممثل القانونى عن الشخص الإعتبارى للتوقيع على إتف
بيانات الممول موضحاً بها الإسم والمقر ورقم السجل التجارى وتاريخ قيده ورقم الترخيص بمزاولة  .ب

 والممثل القانونى. نشاط التمويل العقارى
 :موضوع الإتفاق .2

من ضمنها و  يجب أن يتضمن موضوع الاتفاق على الأقل البيانات التفصيلية عن العقار محل الاتفاق،
 الاصلية والتبعية المتعلقة به وسند ملكيته. نوان والمساحة والحدود والحقوق العينيةالموقع والع

 البيانات المالية: .3
 يجب أن تتضمن البيانات المالية على الأقل ما يلي:
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القيمة الإجمالية لثمن العقار متضمناً الثمن والتكاليف التى تكبدها الممول لتملك العقار محل  .أ
 الإتفاق.

 الممنوح وما أداه المستثمر كدفعة مقدمة للتعاقد. قيمة التمويل .ب
 .عدد وقيمة أقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها .ج

 إلتزامات الممول: .4
 يجب أن تتضمن إلتزامات الممول على الأقل ما يلي:

 .معاينة نافية للجهالةتمكين المستثمر من معاينة العقار  .أ
ء طوال مدة العقد فى ضو حيازته للعقار محل الإتفاق  عدم التعرض القانونى للمستثمر فى .ب

 إلتزاماته التعاقدية.
 مرتين سنوياً على الأقل بجميع البيانات المتعلقة بإتفاق التمويل.إخطار المستثمر  .ج
 ديها.لالذي يلتزم المستثمر بالسداد  الجههتغيير يطرأ على عنوان  ىأمسبقاً ب إخطار المستثمر .د
 .ىمما يمكن أن تؤثر على ضمانه العقار  إلى علمه علومات تصلم ىأب إخطار المستثمر .ه
 الافصاح للمستثمر عن سعر عائد التمويل الفعلى في حالة احتساب معدل عائد ثابت.  .و
الافصاح للمستثمر عن كافة تفاصيل المصروفات التي ستضاف الي التكلفة، كما لا يجوز  .ز

 الادارية التي يفصح عنها للمستثمر.للممول ان يضيف الي تكلفة العقار الا المصروفات 
 إلتزامات المستثمر: .5

 يجب أن تتضمن إلتزامات المستثمر على الأقل ما يلي:
لمواصفات وأنها مطابقة لموضوع هذا الاتفاق المعاينة التامة النافية للجهالة الإقرار بمعاينة العقار  .أ

 الموضحة بالطلب المقدم للممول.
 المتفق عليها وفى المواعيد المقررة بالعقد.سداد أقساط التمويل بالآلية  .ب
 إخطار الممول كتابة فى حالة وجود أى تعرض قانونى من قبل الغير. .ج
عدم إجراء أى نوع من أنواع التصرفات على العقار أو الوحدة أو ترتيب أى حق عينى عليها  .د

مويل يتضمن اتفاق التما لم ، دون الحصول على موافقة كتابية من الممول بالموفقة على الإجراء
 جواز ذلك التصرف وفى حدوده.

إستخدام العقار وفقاً للغرض المخصص له والمتفق عليه بالعقد وعدم إجراء أى تعديلات تخل  .ه
 بالضمان العقارى للممول دون الحصول على موافقة كتابية من الممول.

 ا.بهلك ضمانا للوفاء بقيد حق امتياز الثمن المحالة اقساطه الى الممول وذرهن العقار أو  .و
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 الضمانات: .6
 يجب أن تتضمن المعلومات المتعلقة بالضمانات الخاصة بالتمويل على الأقل ما يلي:

لرسمى العام بالشهر العقارى بالشكل ا هالاتفاق باثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق أطرافالتزام  .أ
 عليه.بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية  عليهأو التصديق 

إن وجدت وآلية ودورية سداد أقساط التأمين ومن يتحملها والمستفيد  العقار ىعل التأمين بيانات .ب
 من الوثيقة فى حالة وقوع الخطر المغطى تأمينياً.

 قيد بخلاف تمويللل ضمانات الممول فيها يقبل التى الحالات البيانات التفصيلية للضمانة البديلة فى .ج
 ها.البديلة وقيمت الضمانات وشروط نوع الضامن مع تحديد رهن العقار أو العقار على الامتياز حق

 حوالة الحق: .7
 يجب أن تتضمن شروط حوالة الحق على الأقل ما يلي:

 ماناتأو مقابل حق الانتفاع والض الإيجارية القيمةالثمن أو قبول البائع حوالة حقوقه فى أقساط  .أ
 عليها.يتفقان  المرتبطة بها الى الممول بالشروط التى

بحق الممول فى حوالة حقوقه لدى المستثمر إلى إحدى شركات التمويل العقاري  قبول المستثمر .ب
المرخص لها بذلك من التوريق  نشاط بمباشرة لها المرخص الجهات أو إعادة التمويل أو إحدى

 .الهيئة
ال سارية حي الحوالةاخطار الممول للمستثمر بالجهة التي يتم حوالة الحقوق اليها، وتكون  .ج

 المستثمر من تاريخ اخطاره بها.
 السداد المعجل: .8

 -يجب أن تتضمن شروط وبيانات السداد المعجل على الأقل ما يلي: 
الممول بالرغبة في السداد المعجل كليا أو جزئيا خلال مدة لا تقل عن شهر  التزام المستثمر باخطار .أ

 مع سداد عوائد التمويل المستحقة حتى تاريخ السداد المعجل.
 .بحسب التاريخ الذي يتم الوفاء فيه من سنوات أقساط التمويلشروط حالات السداد المعجل  .ب
وما يتحمله المستثمر نتيجة السداد المعجل،  المتبقيةجدول بالسداد المعجل يوضح قيمة الاقساط  .ج

ودوريتها وتواريخ إستحقاقها والقيمة المخفضة فى حالة رغبة المستثمر فى السداد المعجل فى أى 
 مرحلة من مراحل عمر التمويل.

 إنتهاء العلاقة التعاقدية:  .9
 التعاقدية على الأقل ما يلي: العلاقة يجب أن تتضمن الشروط الخاصة بإنتهاء
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إلتزام الممول بالقيام بنقل ملكية العقار فى نهاية مدة العقد أو خلالها بعد قيام المستثمر أو خلفه  .أ
العام أو الخاص بسداد كافة أقساط التمويل وشطب أى من الرهون المقيدة على العقار الضامن 

 لصالحه أو رفع أى قيد أو حظر على الضمانات البديلة وفقا لاتفاق التمويل.
المنظمة لعملية فسخ التعاقد والأسباب المؤدية لذلك وآلية تنظيم هذا الإجراء وكيفية التسوية  الأحكام .ب

  المالية لضمان حقوق أطراف العقد.
 التنفيذ على العقار والجهات المختصة بفض المنازعات: .10

لأقل ايجب أن تتضمن الشروط الخاصة بالتنفيذ على العقار والجهات المختصة بفض المنازعات على 
 ما يلي:
عدم جواز قيام الممول بالبدء في اجراءات التنفيذ الا بعد انذار المستثمر على يد محضر بالوفاء  .أ

 أو بتقديم ضمان كاف بحسب الاحوال على ان يتضمن الانذار ما يأتي:
 تنبيه المدين بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف. .1
 قبله الممول.الواجب الوفاء بها أو بالضمان الذي ي بالأقساطبيان  .2
التي يجب على المستثمر خلالها الوفاء أو تقديم الضمانات على الا تقل عن  المدةتحديد  .3

 ستين يوم من تاريخ الانذار.
على العقار الضامن طبقاً للإجراءات  تنفيذنحو المن إجراءات  اتخاذ ما يلزم فيأحقية الممول  .ب

الأقساط ب المستثمرعدم وفاء وذلك ل وتعديلاته العقاريالتمويل  قانون في عليهاالمنصوص 
عند ثبوت نقص مخل بقيمة العقار أو الوحدة بفعل أو المدد المقررة قانوناً أو  ىالمستحقة ومض

قار التصرف في العالمستثمر بما يخل بالضمانة المقدمة للممول عن التمويل الممنوح أو إهمال 
هذا  ىف كتابية من الطرف الأولوافقة أو تأجيره أو تمكين الغير من شغله دون الحصول على م

 الشأن.
تحديد آلية تسوية المنازعات التى تنشأ بسبب تنفيذ بنود إتفاق التمويل، وذلك فى الحالات التى  .ج

 .1994لسنة  (27)هذا العقد وفقا لأحكام القانون رقم  ىاللجوء للتحكيم فيتفق فيها الطرفان على 
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 )المادة الرابعة عشرة(
 نماذج اتفاقيات التمويل العقاري فيالشروط والبيانات الواجب توافرها 

 بنظم الاجارة والمرابحة والمشاركة
تمويل العقارات بأى من أنظمة التمويل كالإجارة، المرابحة، المشاركة أن يضمن  ىالراغب فالممول  يلتزم

 :إتفاق التمويل على الأقل البيانات التالية
 الإجارة: .1

حقة كعناصر لقيمة الأجرة الإجمالية المست والتكميليةالأساسية والمتغيرة  لقيمة الإيجاريةبيان ل .أ
 على المستثمر.

أن يرفق بالعقد جدول السداد متضمناً عناصر الأجرة والمستحق على المستثمر وفقا للفترات  .ب
 الزمنية المتفق عليها، ومقدار القيم الإيجارية المتبقية عند السداد المعجل.

لتزام المستثمر بالقيام بأعمال الصيانة الدورية العادية للعقار وعدم إجراء أية تعديلات أو تغير إ .ج
 الغرض الذي تم إستئجار العقار من أجله دون موافقة الممول، وسداد تكاليف إستخدامه للعقار.

عقد بالسداد ال )المستأجر( بتملك العقار )الوعد بالبيع( بعد إنقضاء المستثمرالنص على أحقية  .د
 المعجل أو بعد إنتهاء كافة أقساط الإيجار.

إلتزام المستثمر )المستأجر( برد العقار فى نهاية مدة الإيجار إذا أبدى عدم الرغبة في شراء  .ه
بالعقد أو عند فسخ العقد لأي سبب من الأسباب المشار إليها  عليهاالعقار خلال المدة المتفق 
 قبل الإيجار. ليهاعبالعقد بالحالة التى كانت 

 المرابحة: .2
 بيان ثمن العقار وقيمة الربح المضاف إليه وقيمة أقساط الثمن المستحقة على المستثمر. .أ

 ثمن من يةمئو  بنسبة أو مقطوع بمبلغ ةمحدد كونت والتى المرابحة عقد في الربح توضيح قيمة .ب
 تكبدها الممول لشراء العقار. التى المصروفات قيمة إليه مضاف الشراء ثمن أو فقط الشراء

 ، مع مراعاة ما جاء في البندين السابقين. وتكاليفهجدول السداد متضمناً قيمة التمويل  .ج
 المشاركة: .3

بيان بقيمة كل من المبالغ المؤداه أو الحصص المقدمة من المستثمر والممول فى المشاركة فى  .أ
 عقار.
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يرة، دورية الأقساط، الحصة الثابتة، الحصة المتغ جدول سداد يتضمن على الأقل )الفترة التمويلية، .ب
المصاريف التكميلية، ما يقوم المستثمر بسداده في حالة رغبته في تملك العقار في كل مرحلة 

 من مراحل عمر التمويل(.
شروط إدارة المشاركة وكيفية تقسيم عوائدها على كل طرف وبيان حصة كل طرف وشروط تملك  .ج

 المستثمر بناء على رغبة المستثمر. المستثمر أو غيره بحصة
النص على أحقية المستثمر أو غيره إذا رغب فى تملك حصة الممول فى العقار أثناء مدة العقد  .د

 على دفعات أو فى نهايتها على دفعة واحدة.  
 6مكرراً( عشر الرابعة )المادة

 مخالفة الح العقاري التمويل بقانون عليها المنصوص التدابير من أكثر أو تدبير اتخاذ للهيئة يجوز
 البنك قانونب والواردة النشاط بهذا المتعلقة للأحكام العقاري التمويل نشاط بمزاولة لها المرخص الشركات
 .المصري المركزي البنك أو الهيئة من المخالفة ثبوت حال في وذلك والنقد، المصرفي والجهاز المركزي

 )المادة الخامسة عشرة(  
، وقرار 2005( لسنة 35/3رقم ) العقارييلغى العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون التمويل 

 القرار.، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا 2015( لسنة 76مجلس ادارة الهيئة رقم )

 )المادة السادسة عشرة(
الي لتاريخ ، ويعمل به من اليوم التللهيئة الإلكترونيينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع 

 المصرية.نشره بالوقائع 

                        
 

 

                                                           
  6 تم إضافة المادة الرابعة عشر مكرر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 38 لسنة 2020 بتاريخ 2020/3/2


